
	GIEM-	Volume	No.	125,	November	2022	-	Rabi	II,	1444

مركز الفقه المالكي في مدونة الأوقاف المغربية 
رقية بلكوس 

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه - كلية الشريعة جامعة ابن زهر باJغرب 

اäلقة (۱) 

يـعـتـبـر الـوقـف مـن الـتـبـرعـات الـتـي يـرجـى فـيـهـا ثـوابٌ ف الـدنـيـا وا®خـرة, وهـو يـحـقـق مـصـالـح الـعـبـاد 

بـدءا بـالـضـروري ثـم اÄـاجـي ثـم الـتـحـسـيـنـي, و´ـيـزت أوقـاف ا.ـسـلـمـي عـلـى مـر الـزمـان بـخـدمـتـهـا 
Çـمـيـع مـجـاÉت اÄـيـاة والـتـي يـسـعـى مـن خـ'لـهـا الـواقـفـون إلـى fـقـيـق مـقـاصـد الـشـريـعـة, ويـعـتـبـر 

الوقف دلي' قويا على التراحم اÉجتماعي بي ا.سلمي. 

وبــالــنــظــر لــâهــمــيــة الــتــي يــتــمــيــز بــهــا الــوقــف كــنــظــام قــائــم بــذاتــه, فــإن ا.ــشــرع قــام ف ســنــة ٢٠١٠ 

بـتـجـمـيـع قـواعـد الـوقـف ف الـفـقـه ا(سـ'مـي - خـاصـة الـفـقـه ا.ـالـكـي بـاعـتـبـاره مـذهـب ا.ـمـلـكـة - ف 

مـدونـة خـاصـة أطـلـق عـلـيـهـا مـدونـة اÜوقـاف, ومـواصـلـة ف إصـ'ح مـنـظـومـة الـوقـف قـام ف مـارس 
مــن ســنــة ٢٠١٩ بــتــعــديــ'ت مــهــمــة عــلــى هــذه ا.ــدونــة Æــا يــدل عــلــى أهــمــيــة هــذا اÜخــيــر وضــرورة 

اÄفاظ عليه وحمايته حتى يستمر ف ذاته وف منفعته. 

تـعد≠ مـدونـة ا7وقـاف ا7ولـى مـن نـوعـها فـي الـعا]ـg الـعربـي وا*سـ)مـي، الـتي عـملت عـلى Bـميع أحـكام الـوقـف 

الفقهـية ا]ـتناثـرة فـي قـالـب قـانـونـي عـصري مـتميز، يـضمن الـشمول فـي مـقتضياتـها، وا1نـسجام فـي مـبادئـها، 

والـوحـدة فـي مـرجـعيتها ¢ـا مـن شـأنـه اäـد مـن ا1خـت)ف والـتأويـل عـند الـتطبيق، وانـعكاسـاتـه عـلى ا]سـتوى 

الـقضائـي بـصفة خـاصـة وخـلق حـركـية لـرأس ا]ـال اZـبس، والـعمل عـلى تـطويـر مـداخـيله بهـدف ا]ـساهـمة فـي 

البناء ا1قتصادي. 

 gفــإذا كــان ا]ــذهــب ا]ــالــكي مــن الــثوابــت الــديــنية لــلمملكة، وكــان ا]شــرع يــحيل عــليه فــي بــعض الــقوانــ

الـوضـعية مـنها مـدونـة اäـقوق الـعينية، مـدونـة ا7سـرة، مـدونـة ا7وقـاف.... فـإن هـذه ا*حـالـة تـختلف مـرتـبتها 

من قانون إلى آخر، لنجد أنفسنا وارتباطا ¢دونة ا7وقاف أمام ا*شكالية التالية:  

 ما مدى تقيد ا]شرع ا]غربي في مدونة ا7وقاف بأحكام وضوابط الوقف في ا]ذهب ا]الكي؟ 

بـدأنـا نـ)حـظ أن ا]شـرع مـؤخـرا يـحيل عـلى أحـكام الـفقه ا]ـالـكي فـي بـعض التشـريـعات إحـالـة تـختلف مـن 

قـانـون إلـى آخـر، لـيتم إقـصاؤه فـي بـعضها نـهائـيا خـاصـة مـا تـعلق بـالـقوانـg الـتي لـها ارتـباط بـالـع)قـات الـدولـية، 

ا7مـر الـذي يسـتدعـي الـوقـوف و∂ـعg الـنظر والـدراسـة، ونـحن نـعلم أن بـعض الـدراسـات أثـبتت أن التشـريـعات 
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الـغربـية لـها أصـول فقهـية، يـعني أنـها بـدورهـا اعـتمدت فـي قـوانـينها عـلى أصـول وقـواعـد فقهـية وأخـص بـالـذكـر 

هنا الفقه ا]الكي. 

وقـيام ا]شـرع ا]ـغربـي مـؤخـرا بـتخصيص الـوقـف ¢ـدونـة دلـيل عـلى وعـيه بـضرورة اäـفاظ عـليه وحـمايـته - 

خـاصـة مـا تـعرض لـه مـن تـعد واسـتي)ء وسـوء اسـتغ)ل فـي إطـار الـضوابـط اäبسـية الـسابـقة - مسـتحضرا فـيها 

ضوابط الوقف وقواعده في الفقه . 

فـمن خـ)ل هـذا الـبحث سـنحاول الـتوصـل إلـى مـعرفـة مـركـز الـفقه ا]ـالـكي فـي التشـريـع الـوقـفي خـاصـة مـا تـعلق 

بـتلك الـضمانـات الـتي وضـعها الـفقهاء لـلحفاظ عـلى الـوقـف وحـمايـته والـتي أخـذ بـها ا]شـرع فـي مـدونـة 

ا7وقـاف، بـا*ضـافـة إلـى اسـتقراء أقـوال الـفقهاء فـي مـسألـة كـانـت بـاب نـقاش واسـع بـينهم سـواء داخـل ا]ـذهـب 

أو خارجه والتي هي معاوضة الوقف، لننتهي إلى ا]وقف الذي أخذ به ا]شرع في هذه ا]سألة. 

ا\بحث اXول: القواعد العامة tماية الوقف في الفقه ا\الكي والتشريع ا\غربي 

تـناول الـفقهاء مجـموعـة مـن الـقواعـد اäـمائـية الـتي لـعبت دورا مـهما فـي حـمايـة ا7مـوال الـوقـفية واZـافـظة 

عـليها، حـيث مـنعوا إجـراء أي تـصرف فـيها، ونـصوا عـلى عـدم اäجـز عـليها 7نـها تـدخـل فـي مـلك ا∏ تـعالـى 

و∂ـلكها بـاäـيازة أو الـتقادم ووعـيا مـن ا]شـرع بحـمايـة ا7مـوال الـوقـفية حـاول تـقنg هـذه الـقواعـد فـي مـدونـة 

ا7وقاف. 

القواعد العامة tماية الوقف في الفقه ا\الكي 

وضـع فـقهاء ا]ـالـكية مجـموعـة مـن الـقواعـد äـمايـة الـوقـف مـن قـبيل مـنع الـتصرف فـيه واäجـز عـليه و∂ـلكه 

بالتقادم ونزع ملكيته. 

منع التصرف في الوقف عند ا]الكية 

 يـعتبر الـوقـف قـربـة مـندوبـا إلـيها äـديـث مسـلم فـي صـحيحه، عَـنْ أَبِـي هـُرَيْـرَةَ، أَن∆ رَسُـولَ ا∏ِ صـلى ا∏ عـليه 

: (إذا مـات ا*نـسان انـقطع عـنه عـمله إ1 مـن ثـ)ثـة: صـدقـة جـاريـة، أو عـلم يـنتفع بـه، أو ولـد  وسـلم، قـَالَ
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)، قـال الـترمـذي: "حـديـث حـسن صـحيح" والـصدقـة اîـاريـة محـمولـة عـند الـعلماء عـلى  1صـالـح يـدعـو لـه)(

الـوقـف. ويـحكى أن الـوقـف اخـتص بـه ا]سـلمون عـن غـيرهـم، قـال الـشافـعي(ت ۲۰٤ هـ): "ولـم يـحبœس أهـل 

 .( 2اîاهلية فيما علمته دارا و1 أرضا وإ¶ا حبس أهل ا*س)م"(

). لـكن اäـبس  3والـوقـف يسـتلزم حـبس الـعg والـتصرف ¢ـنفعتها، - و1 يـقتضي الـتأبـيد عـند ا]ـالـكية -(

عـند ا*طـ)ق 1 يـقيد ¢ـدة فـيكون مـؤبـدا وهـذا هـو ا7صـل فـي ا7حـباس أنـها دائـمة الـنفع ومسـتمرة ا7جـر 1 

). مــا يــفيد عــدم جــواز الــتصرف فــي أصــل الــعقار ا]ــوقــوف وهــذه الــقاعــدة مســتفادة مــن الــنص  4تــنقطع(

الشـرعـي الـذي صـرح بـه الـرسـول صـلى ا∏ عـليه وسـلم بـالـتحبيس لـعمر رضـي ا∏ عـنه. فـعن عـبد ا∏ بـن عـمر 

رضـي ا∏ عـنهما أنـه قـال: (أصـاب عـمر بـخيبر أرضـا، فـأتـى الـنبي صـلى ا∏ عـليه وسـلم فـقال: أصـبت أرضـا 

لــم أُصــب مــا1 قــط أنــفس مــنه، فــكيف تــأمــرنــي بــه؟ قــال: " إن شــئت حبســت أصــلها، وتــصدقــت بــها"، 

فـتصدق عـمر أنـه 1 يـُباع أصـلها، و1 يـوهـب و1 يـوَرثّ، وإ¶ّـا هـي صـدقـة فـي الـفقراء والـقربـى والـرقـاب وفـي 

سـبيل ا∏ والـضيف وابـن السـبيل، و1 جـناح عـلى مـن ولـيها أن يـأكـل مـنها بـا]ـعروف، أو يـطعم صـديـقا غـير 

 .( 5متمول فيه)(

) رواه مســلم بــن الــحجاج أبــو الــحسن الــقشيري الــنيسابــوري (اJــتوفــى: 261ه)، اJــسند الــصحيح اJــختصر بــنقل الــعدل عــن  )1

الـعدل إلـى رسـول اç صـلى اç عـليه وسـلم، تـحقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، نشـر دار إحـياء الـتراث الـعربـي – بـيروت، - والـلفظ 

هِ،ج3، ص 1252 حــديــث رقــم 1631. قــال الــشيخ محــمد  نَ الــثíوَابِ بـَـعْدَ وَفـَـاتـِـ نـْـسَانَ مـِـ لــه - فــي كــتاب الــوصــية، بـَـابُ مـَـا يـَـلْحَقُ ا6ِْ
فــؤاد عــبد الــباقــي فــي شــرحــه لهــذا الحــديــث: " (إذا مــات ا6نــسان انــقطع عــنه عــمله) قــال الــعلماء مــعنى الحــديــث أن عــمل اJــيت 
يـنقطع بـموتـه ويـنقطع تجـدد الـثواب لـه إL فـي هـذه اTشـياء الـث4ثـة لـكونـه كـان سـببها فـإن الـولـد مـن كسـبه وكـذلـك الـعلم الـذي خـلفه 

من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف"..
) إعـانـة الـطالـبn عـلى حـل ألـفاظ فـتح اJـعn (هـو حـاشـية عـلى فـتح اJـعn بشـرح قـرة الـعn بـمهمات الـديـن)، أبـو بـكر (اJـشهور  )2

بـــالـــبكري) عـــثمان بـــن محـــمد شـــطا الـــدمـــياطـــي الـــشافـــعي (اJـــتوفـــى: 1310ه)، دار الـــفكر لـــلطباعـــة والنشـــر والـــتوزيـــع، الـــطبعة: 
اTولى، 1418 ه/ 1997 م، ج3، ص 186.

) قـال اJـالـكية: " لا يشـترط في صحة الوقف الـتأبـيد أي التخـليد بل يـصح ويـلزم مدة سنة، ثم يـكون بعدھا ملكا" ورغـم قـولـهم  )3

بــجواز الــوقــف اJــؤقــت إL أن الــوقــف اJــطلق عــندهــم يحــمل عــلى الــتأبــيد والــدوام، فــإذا قــال فــ4ن: داري وقــف، ولــم يــزد عــلى ذلــك 

أصـــبح الـــوقـــف Lزمـــا.( أنـــظر حـــاشـــية الـــدســـوقـــي عـــلى الشـــرح الـــكبير، محـــمد بـــن أحـــمد بـــن عـــرفـــة الـــدســـوقـــي اJـــالـــكي (اJـــتوفـــى: 

1230ه) نشـر دار الـفكر بـيروت، بـدون طـبعة،ج 4،ص87/ شـرح مـختصر خـليل للخـرشـي، أبـو عـبد اç محـمد الخـرشـي اJـالـكي 
(اJتوفى: 1101ه)، دار الفكر للطباعة – بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج7، ص 91).

)مـــدونـــة الـــفقه اJـــالـــكي وأدلـــته، الـــصادق عـــبد الـــرحـــمان الـــغريـــانـــي، مـــؤســـسة الـــريـــان لـــلطباعـــة والنشـــر والـــتوزيـــع بـــيروت، الـــطبعة  )4

اTولى 1423ه/ 2002 م، ج 4، ص 240.
) أخـرجـه الـبخاري فـي كـتاب الشـروط بـاب الشـروط فـي الـوقـف، رقـم الحـديـث 2737،ج 3، ص 198/ومسـلم فـي كـتاب الـوصـية  )5

بـاب الـوقـف، رقـم الحـديـث 1632، ج 3، ص 1255،/وأبـو داوود فـي كـتاب الـوصـايـا بـاب مـا جـاء فـي الـرجـل يـوقـف الـوقـف، رقـم 
الحــديــث 2878، ج4، ص 503، /والــترمــذي فــي كــتاب اTحــكام عــن الــرســول صــلى اç عــليه وســلم بــاب الــوقــف، رقــم الحــديــث 

1375،ج 3، ص 52.
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ومـن خـ)ل هـذا اäـديـث قـرر الـفقهاء أنـه 1 يـجوز الـتصرف فـي أمـوال الـوقـف تـصرفـا نـاقـ) لـلملكية بـغير 

مـسوغ شـرعـي كـان الـوقـف مـؤبـدا أو مـؤقـتا، لـذلـك فـإنـه 1 يـجوز بـيع الـوقـف أو هـبته أو الـتصالـح عـليه أو 

)، 1سـيما إذا تـعلق ا7مـر بـعقار. قـال ا*مـام مـالـك رحـمه ا∏: "و1 يـباع الـعقار اZـبس ولـو خـرب،  1رهـنه(

 .( 2وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك"(

فـ) يـجوز إذن بـيع اäـبس أو رهـنه أو قـسمته قـسمة بـتية … 7ن مـثل هـذه الـتصرفـات تـتنافـى مـع الهـدف 

 .( 3ا]بتغى منه وهو ∂ليك ا]نافع وليس ∂ليك الذوات(

منع اäجز على الوقف في الفقه ا]الكي 

اäجـز فـي الـلغة: حجـز الشـيء أي حـازه ومـنعه مـن غـيره، وحجـز ا]ـال يـفيد مـنع صـاحـبه مـن الـتصرف فـيه 

) أي  ـاجِـزاًۖ(
َ
ـنِ ح

ْ
ي
َ
ـر
ْ
ح
َ
ب
ْ
َ اَ۬ل ينْ

َ
لَ ب
َ
ـع
َ
ج
َ
4حـتى يـؤدي مـا عـليه، واäـاجـز هـو الـفاصـل بـg الشـيئg، قـال تـعالـى: و

 .( 5حاجزا بg ماء ملح وماء عذب 1 يختلطان(

وأمـوال الـوقـف مـن ا7مـوال الـتي تـتمتع فـي الـفقه بـعدة ضـمانـات مـن بـينها عـدم جـواز اäجـز والـتنفيذ عـليها، 

فـا]ـساجـد هـي مـحبوسـة عـينها داخـلة فـي حـكم مـلك ا∏ تـعالـى و1 يـحق الـتصرف فـيها و1 ∂ـلكها و1 اäجـز 

عـليها، فـاتـخاذ إجـراءات اäجـز والـتنفيذ عـلى ا]ـساجـد 1 يـجوز شـرعـا 7نـها مـلك ا∏ تـعالـى، لـقولـه عـز وجـل: 

) وهـذا بـاتـفاق جـمهور الـفقهاء، لـذلـك 1 يسـتطيع الـدائـن لـلوقـف  ـداٗۖ(
َ
ِ أحَ ـعَ اَ۬اللهَّ

َ
ـواْ م
ُ
ع
ْ
ـد
َ
ـلاَ ت
َ
 اللهِِ ف
َ
جِد ٰ
َ
س
َ
م
ْ
 اَ۬ل
َ ّ
أنَ
َ
6و

بـشكل عـام اäجـز عـليه أو الـتنفيذ، ويـكون بهـذا الـفقه قـد سـبق الـقانـون الـوضـعي فـي تـنصيصه عـلى عـدم 

جـواز اäجـز عـلى ا]ـال ا]ـوقـوف، ™ـا يـعد أهـم قـواعـد اäـمايـة ا]ـدنـية لـ¥وقـاف الـتي مـنحها الـفقه لـ¥مـوال 

) ]ـا فـي  7الـوقـفية إذ 1 يـتصور عـق) اäجـز أو الـتنفيذ عـلى هـذه ا7مـوال وبـا7خـص دور الـعبادة كـا]ـساجـد(

) الحـــمايـــة اJـــدنـــية لـــلوقـــف: دراســـة فـــي الـــقانـــون الـــكويـــتي، أحـــمد أنـــور راشـــد الـــفزيـــع، نشـــر جـــامـــعة الـــكويـــت - مجـــلس النشـــر  )1

العلمي، مجلة الحقوق، العدد الثاني يونيو1999، ص 98.

)مدونة الفقه اJالكي وأدلته، م س، ج 4، ص 236. )2

)الحــمايــة الــقانــونــية لــلتصرفــات الــحبسية، محــمد زيــ4جــي، مــقال ضــمن أشــغال اJــؤتــمر الــعلمي الــوطــني 33 حــول مــوضــوع "  )3

تـوثـيق الـتصرفـات الـعقاريـة"، نشـر كـلية الـحقوق بـجامـعة الـقاضـي عـياض مـركـز الـدراسـات الـقانـونـية اJـدنـية والـعقاريـة بـمراكـش، 
فبراير 2005، ص 475.

) سورة النمل من ا∑ية 61. )4

) لسان العرب، م س، ص331. )5

) سورة الجن ا∑ية 18. )6

) اJـساجـد نـوعـان إمـا تـلك الـتي شـيدتـها الـدولـة فـهي تـعتبر مـاL عـامـا غـير قـبل للحجـز عـليه، أو اJـساجـد الـتي هـي وقـف تـتمتع  )7

بـشخصية مـعنويـة وتـقوم إدارة اTوقـاف بـالسهـر عـلى الـحفاظ عـليها وإدارتـها فـهي بـذلـك تـعد مـاL عـامـا L يـجوز الـتصرف فـيه أو 

الحجز عليه أو تملكه بالتقادم. 
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ذلـك مـن مـنع الـص)ة جـراء ديـون لـه عـلى الـوقـف حـتى يـتم اسـتيفاء هـذا الـديـن، حـتى إذا لـم يـوف الـديـن حجـز 

 .( 1على ا]سجد ليباع فهذا أمر غير متصور عق) و1 شرعا(

فـتكون بـذلـك ا7مـ)ك الـوقـفية تـتمتع بـالـضمانـات الـتي تـتمتع بـها ا7مـ)ك الـعامـة فـ) يـجوز مـصادرتـها و1 

اäجـز عـليها، لـذلـك قـرر الـفقهاء قـاعـدة عـدم جـواز اäجـز عـلى أمـوال الـوقـف وخـاصـة ا]ـساجـد مـنها بـحكم 

تأبيدها.  

منع ∂لك الوقف بالتقادم في الفقه ا]الكي 

1 يــعتبر الــتقادم ا]كســب فــي الــفقه ا*ســ)مــي ســببا مــن أســباب ا]ــلكية، وإ¶ــا هــو مجــرد مــانــع مــن ســماع 

)، والـتقادم يسـري فـي اäـكم الفقهـي عـلى اäـقوق ا?ـاصـة  2الـدعـوى بـاäـق الـذي مـضى عـليه زمـن بـعيد(

ومـدتـه الـعاديـة ۱٥ سـنة، فـإذا مـرت مـرورا مـعتبرا دون ادعـاء بـا]ـال مـن قـبل صـاحـبه 1 تـسمع دعـواه بـعدهـا، أمـا 

 :( 3حكم التقادم في ا7موال العامة ففي مدته تفصيل(

طـائـفة مـنها 1 يـتقادم اäـق فـيها أبـدا، فـإذا اسـتولـى عـلى شـيء مـنها أحـد يـجوز فـي كـل وقـت ا*دعـاء بـه ۱.

لرده إلى أصله وذلك في كل ما هو مخصص للمنفعة العامة كالطريق العام والنهر .... 

طـائـفة مـنها يسـري عـليها الـتقادم لـكن مـدتـه فـيها تـختلف عـن مـدة الـتقادم فـي ا7مـوال ا?ـاصـة، فـفي ۲.

ا7مـوال ا]ـوقـوفـة وأمـوال بـيت ا]ـال فـمدة الـتقادم ا]ـانـعة لـسماع الـدعـوى هـي سـت وثـ)ثـون سـنة، إ1 

ا7راضي ا7ميرية فمدة التقادم فيها عشر سنوات. 

كـما أن ا*سـ)م 1 يـقر كـذلـك ¢ـبدأ الـتقادم ا]ـُسقِط عـلى أنـه مـسقط لـلحق بـترك ا]ـطالـبة بـه مـدة طـويـلة، 

فــاكــتساب اäــقوق وســقوطــها بــالــتقادم حــكم يــنافــي الــعدالــة، لــكن ا*مــام مــالــك يــرى إســقاط ا]ــلكية 

) الحــمايــة الــقانــونــية Tمــوال الــوقــف فــي الــفقه ا6ســ4مــي والــقانــون الــيمني، صــدام ســعد أحــمد محــمد مــراد، رســالــة لــنيل درجــة  )1

اJاستر في الفقه اJقارن، كلية الدراسات العليا بجامعة أم درمان ا6س4مية بالسودان 1432ه/2011 ص 117.

) الفقه ا6س4مي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر - سوريíة - دمشق، الطبعة الرابعة، ج 4، ص 2906. )2

) اJـــدخـــل إلـــى نـــظريـــة اLلـــتزام الـــعامـــة فـــي الـــفقه ا6ســـ4مـــي، مـــصطفى أحـــمد الـــزرقـــا، نشـــر دار الـــقلم دمـــشق، الـــطبعة اTولـــى  )3

1420ه – 1999 م، ص 243.
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)، كـما يـرى ∂ـلك الشـيء بـاäـيازة، وقـد اخـتلف أصـحابـه فـي Nـديـد مـدتـها إلـى آراء عـدة، لـعل  1بـاäـيازة(

 ( 2أبرزها رأي مالك - رحمه ا∏ - الذي لم يحدد مدتها بسنg معينة بل ترك ذلك 1جتهاد اäاكم.(

وفـي ا7وقـاف ذهـبوا إلـى عـدم جـواز ∂ـلكها بـاäـيازة 7نـها مـن حـقوق ا∏ الـتي 1 تـسقط بـاäـيازة بـقولـهم: 

"وأمـا حـق ا∏ فـ) يـفوت بـاäـيازة ولـو طـالـت ا]ـدة كـحيازة طـريـق ا]سـلمg أو قـطعة مـنها فـ) ∂ـلكها ولـو طـال 

الـزمـان وتـقبل الـشهادة فـيها بـأنـها طـريـق ومـثلها لـو حـاز مسجـدا أو مـح) مـوقـوفـا عـلى غـيره فـ) µـلكه اäـائـز 

 .( 3ولو طال الزمان؛ 7ن اäيازة 1 تنفع في ا7وقاف …"(

نزع ملكية الوقف للمصلحة العامة عند ا]الكية 

اخـتلف فـقهاء ا]ـالـكية فـي مـسألـة نـزع مـلكية ا7مـ)ك ا?ـاصـة 7جـل مـصلحة الـوقـف، فـإذا تـقررت مـصلحة 

الـوقـف كـتوسـعة مسجـد أو مـقبرة مـث) وتـنازل أصـحاب ا7رض اsـاورة طـوعـا ¢ـقابـل أو بـدون مـقابـل فـلهم 

ا7جـر والـثواب، أمـا فـي حـالـة الـرفـض فـقد ذهـب الـباجـي إلـى الـقول بـأن الـفقهاء أجـمعوا عـلى جـبرهـم عـلى 

  :gد إلى أن ا]سألة فيها خ)ف وذلك في قولîالبيع، بينما ذهب ابن رشد ا

القول اXول: يجوز جبرهم على البيع. 

  : 4وبهذا القول أفتى ابن رشد وحجته في ذلك ما يلي

مـا رواه ابـن عـبدوس قـال سـحنون فـي نهـر إلـى جـانـب طـريـق الـناس وإلـى جـانـب الـطريـق أرض لـرجـل فـمال ▪

النهـر عـلى الـطريـق فهـدمـها، قـال: إن كـان لـلناس طـريـق قـريـب يسـلكونـها 1 ضـرر عـليهم فـي ذلـك فـ) 

)عـرف الـفقه اJـالـكي الـحيازة بـأنـها " وضـع الـيد عـلى الـشيء واLسـتي4ء عـليه والـتصرف فـيه بـواحـد مـن أمـور سـكنى أو إسـكان  )1

أو زرع أو استغ4ل أو هبة أو بيع..."أنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، م س، ج 4، ص 233.
أمــا فــي الــقانــون فــقد عــرفــها اTســتاذ الــسنهوري بــأنــها "ســيطرة فــعلية مــن طــرف شــخص عــلى حــق، أو واقــعة مــاديــة بــسيطة مــن 
شـــانـــها أن تـــنتج آثـــارا قـــانـــونـــية" (أنـــظر الـــوســـيط فـــي شـــرح الـــقانـــون اJـــدنـــي، عـــبد الـــرزاق لـــلسنهوري، ج 9،الـــطبعة الـــثالـــثة ســـنة 

2000،ص 784 - 785.)
) أنظر:  )2

 - اJــدونــة، مــالــك بــن أنــس بــن مــالــك بــن عــامــر اTصــبحي اJــدنــي، نشــر دار الــكتب الــعلمية، الــطبعة اTولــى، 1415ه - 1994م، 
ج4، ص 49.

 - تبصرة الحكام في أصول اTقضية ومناهج اTحكام، ج 2، ص 100.
)حـاشـية الـعدوي عـلى شـرح كـفايـة الـطالـب الـربـانـي، أبـو الـحسن, عـلي بـن أحـمد بـن مـكرم الـصعيدي الـعدوي، تـحقيق يـوسـف  )3

الشيخ محمد البقاعي، نشر دار الفكر – بيروت، بدون طبعة، ج 2، ص 371.

4 مسائل أبي الوليد ابن رشد، أبي الوليد بن رشد القرطبي( اJتوفى 520ه)، تحقيق محمد الحبيب التجكاني، دار الجيل، 
بيروت - دار ا∑فاق الجديدة، اJغرب، الطبعة الثانية، 1414 ه - 1993 م، ج 1، 216 .
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أرى لـهم عـلى هـذا الـرجـل طـريـقا وإن كـان يـدخـل عـليهم ذلـك الـضرر رأيـت أن يـأخـذ لـهم ا*مـام طـريـقا 

في أرضه يعطيه قيمتها من بيت ا]ال. 

قـول مـالـك وغـيره مـن أهـل الـعلم: أن الـطعام إذا غـ)، واحـتيج إلـيه، وكـان فـي الـبلد طـعام، أن ا*مـام يـأمـر ▪

أهله بإخراجه إلى السوق، وبيعه من الناس äاجتهم إليه. 

قـول ابـن ا]ـاجـشون فـي مـسألـة: " إذا ضـاق ا]سجـد اîـامـع عـن أهـل ا]ـوضـع، واحـتيج إلـى الـزيـادة فـيه، ولـم ▪

يـكن حـولـه مـا يـزاد فـيه إ1 مـن اäـوانـيت الـتي أبـى أربـابـها مـن بـيعها"، قـال: فـالـواجـب فـي ذلـك أن تـؤخـذ 

مـنهم بـالـقيمة، ويـحكم عـليهم بـذلـك، عـلى مـا أحـبوا أو كـرهـوا، ]ـنفعة الـناس بـذلـك وضـرورتـهم إلـيه، 

وهـذا الـقول بـناء عـلى مـا قـضى بـه عـثمان بـن عـفان رضـي ا∏ عـنه عـلى مـن أبـى الـبيع مـن أربـاب الـدور 

التي زادها في مسجد النبي عليه الس)م اZبسة وغيرها. 

القول الثاني: 1 يجوز ل√مام أن يجبر أحدا على بيع داره للزيادة في اîامع. 

وحـجتهم فـي ذلـك مـا رواه ابـن عـباس عـن الـنبي صـلى ا∏ عـليه وسـلم: ( 1 يحـل مـال امـرئ مسـلم إ1 عـن 

. لـكن لـم تسـلم هـذه اäـجة مـن ا]ـعارضـة بـدلـيل أن هـذا اäـديـث لـيس عـلى عـمومـه، وإ¶ـا  1طـيب نـفس مـنه)

هـو مـخصوص ¢ـا يـخصصه مـن أدلـة الشـرع، وكـذلـك مـا كـان فـي مـعناه، ™ـا ورد فـي الـقرآن والـسنة بـألـفاظ 

عـامـة، فـقد قـضى بـالـشفعة لـلشفيع عـلى ا]ـبتاع، فـلم يـكن اخـذ الـشفيع الـشقص مـن ا]ـبتاع بـغير طـيب نـفس 

مـنه إن رفـض أن يـعطيه بـقيمته لـيس مـعارضـا للحـديـث بـل كـان مفسـرا لـه، ومـبينا ]ـعناه، فـقد جـعل رسـول 

ا∏ صـلى ا∏ عـليه وسـلم فـي الـشفعة حـقا لـلشفيع عـلى ا]شـترى، لـعلة ا1نـتفاع بحـظ شـريـكه وإزالـة ضـرر 

 . 2الشركة عن نفسه

أما إذا كانت ا7م)ك ا]راد نزع ملكيتها موقوفة فما حكم نزعها لتوسعة مسجد؟ 

اخـتلف فـقهاء ا]ـالـكية فـي مـسألـة جـبر مـن امـتنع مـن ا]ـوقـوف عـليهم أو الـناظـر عـلى الـوقـف وقـد احـتاج الـناس 

 : g3إليه من أجل توسيع مسجدهم الذي ضاق بهم إلى قول

القول اXول: تؤخذ العg ا]وقوفة منهم بالقيمة جبرا. 

1 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الغصب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا، رقم الحديث 
.11325

2 مسائل أبي الوليد ابن رشد، م س، ج 1، ص 217.
3 البيان والتحصيل، م س، ج12، ص 231.
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اخـتلف الشـيوخ ا]ـتأخـرون فـي هـذه ا]ـسألـة فـقال أكـثرهـم تـؤخـذ مـنهم بـالـقيمة جـبراً عـلى مـا أحـبوه أو كـرهـوا، 

وهـو الـذي يـأتـي عـلى قـياس قـول مـالـك فـي هـذه الـروايـة ومـا روي عـن ابـن الـقاسـم أيـضاً مـن أنـه 1 يـحكم 

عـليهم بـجعل الـثمن فـي دار أخـرى تـكون حـبساً مـكانـها 7نـه إذا كـان اäـق يـوجـب أن تـؤخـذ مـنهم بـالـقيمة 

جبراً صار ذلك كا1ستحقاق الذي يبطل اäبس، ف) يجب صرف الثمن ا]أخوذ فيه في حبس مثله. 

القول الثاني: 1 تؤخذ العg ا]وقوفة إ1 برضاهم. 

وهــو قــول ابــن ا]ــاجــشون: يــحكم عــليهم أن يــجعلوا الــثمن الــذي بــاعــوهــا بــه فــي دار أخــرى تــكون حــبساً 

مـكانـها أنـه 1 يـقضي عـليهم بـبيعها إذا أبـوا، 7نـهم إذا بـاعـوهـا بـاخـتيارهـم فـي مـوضـع 1 يـحكم عـليهم بـه لـو 

امــتنعوا مــنه كــان اäــكم عــليهم بــصرف الــثمن فــي دار تــكون حــبساً مــكانــها واجــباً ]ــا فــي ذلــك مــن اäــق 

لغيرهم.  

ويظهــر لــنا مــن خــ)ل هــذه ا7قــوال أن اäــكم الشــرعــي الــذي يــنبغي الــعمل بــه حســب الــتوجــه الــراجــح فــي 

مـذهـب ا]ـالـكية كـوجـه مـن وجـوه فـهم الشـريـعة هـو جـواز الـنزع ا*جـباري لـلملكية مـن اجـل تـوسـيع ا]ـساجـد 

الـتي ضـاقـت بـا]سـلمg، عـلى أن يـدفـع 7صـحابـها تـعويـضا يـعادل قـيمة ا]ـنزوع، 1 فـرق أن تـكون ا]ـلكية 

1خـاصـة أو تـابـعة لـ¥وقـاف. وا?ـ)ف الـذي وقـع بـg فـقهاء ا]ـالـكية كـان أسـاسـا حـول مـا إذا كـان ا7مـر يـتعلق 

بـكل مسجـد يـحتاج إلـى تـوسـعة، أم هـو مـخصوص ¢ـساجـد اîـوامـع فـقط، أي تـلك الـتي تـقام فـيها صـ)ة 

اîمعة؟ 

"قـال محـمد بـن رشـد: … ذلـك جـائـز فـي كـل مسجـد، مـثل مـا فـي نـوازل سـحنون..، بـخ)ف مـا حـكى ابـن 

حـبيب عـن مـطرف وابـن ا]ـاجـشون وابـن عـبد اäـكم وأصـبغ مـن أن ذلـك 1 يـجوز إ1 فـي مـساجـد اîـوامـع إذا 

احـتاج إلـى ذلـك، وأمـا مسجـد اîـماعـات فـ)، إذا ليسـت الـضرورة فـي ذلـك مـثل اîـوامـع، وفـي الـنوادر ]ـالـك 

 . 2أن ذلك في كل مسجد"

وعــلى اعــتبار أن ا]ــلكية الــوقــفية إ¶ــا تــنزع مــن أجــل مــنفعة عــامــة 1 خــاصــة، قــال الــباجــي: وذلــك فــي مــثل 

اîـوامـع، وأمـا مـساجـد الـقبائـل فـإنـها خـاصـة ويـصح أن يـكون فـي الـبلد الـواحـد مـنها كـثير فـمتى ضـاق مسجـد 

1 حـــكم نـــزع اJـــلكية لـــتوســـيع اJـــساجـــد فـــي مـــذهـــب ا6مـــام مـــالـــك، محـــمد اJهـــدي، مجـــلة الـــوعـــي ا6ســـ4مـــي، نشـــر وزارة اTوقـــاف 
والشؤون ا6س4مية اJغربية، العدد 514، جمادى ا∑خرة 1329/ يونيو 2008، ص 31 - 32.

2 البيان والتحصيل، م س، ج 12، ص 230 - 231.
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بـني بـالـقرب مـنه مسجـد يـتسع فـيه و1 يـصح ذلـك فـي اîـوامـع، وأمـا عـلى Bـويـز مـالـك ذلـك فـي الـطرق فـيصح 

 . 1ذلك في مساجد القبائل وغيرها

ا\طلب الثاني: القواعد العامة tماية الوقف في التشريع ا\غربي 

وعـيا مـن ا]شـرع بـأهـمية الـوقـف فـي ا]ـنظومـة ا1قـتصاديـة وا1جـتماعـية لـلب)د، فـقد عـمل عـلى وضـع مجـموعـة 

مـن الـقواعـد الـعامـة äـمايـته آخـذا ¢ـا ذهـب إلـيه فـقهاء ا]ـالـكية فـي هـذا الـشأن، لـيعيد صـياغـة هـذه الـقواعـد فـي 

قالب قانوني. 
عدم جواز اäجز على الوقف وكسبه باäيازة أو التقادم 

]ّـا كـان الـوقـف الـعام يـتمتع بـنفس ™ـيزات ا]ـلك الـعمومـي فـإنـه بـذلـك يـتقرر عـليه مـا يـتقرر عـلى هـذا ا7خـير 

من قبيل عدم قابلية حجزه أو كسبه بالتقادم أو اäيازة. 

أو1: عدم جواز اäجز على الوقف العام. 

اäجـز فـي التشـريـع ا]ـغربـي هـو: "وضـع عـقار ا]ـديـن Nـت يـد الـقضاء إلـى أن يـتم بـيعه بـا]ـزاد الـعلني 1قـتضاء 

)فـاäجـز يـرمـي بـا*ضـافـة إلـى ضـبط ا]ـال اZـجوز، بـيع هـذا ا]ـال حـتى يـحصل الـدائـن  2حـق اäـاجـز مـن ثـمنه ".(

) وقـد عـرفـه يـونـس الـزهـري بـأنـه: " أحـد طـرق الـتنفيذ اîـبري ¢ـقتضاه يـتم وضـع عـقار  3عـلى حـقه مـن ثـمنه،(

ا]ـلتزم بـأداء الـديـن مـديـنا أو كـفي) شـخصيا أو عـقاريـا Nـت يـد الـقضاء ونـزع مـلكيته جـبرا، وذلـك بهـدف 

 .( 4بيعه واقتضاء مبلغ الدين من منتوج عملية البيع"(

فـإذا كـانـت ا7مـ)ك الـوقـفية وقـفا عـامـا شـأنـها شـأن ا7مـ)ك الـعمومـية، 1 يـجوز تـفويـتها مـعاوضـة أو تـبرعـا و1 

قـسمتها، فـإنـه 1 يـجوز اäجـز عـليها أيـضا 7ن الـغرض مـن هـذا ا7خـير هـو بـيع اZـجوز لـلتنفيذ عـليه، وقـد 

نـص ا]شـرع عـلى هـذا ا]ـقتضى مـن خـ)ل ا]ـادة ٥۱ مـن مـدونـة ا7وقـاف الـتي جـاء فـيها مـا يـلي: " يـترتـب عـلى 

اكـتساب ا]ـال صـفة الـوقـف الـعام عـدم جـواز حجـزه…" فـايـقاع اäجـز عـليها يـتناقـض وطـبيعة الـوقـف الـعام 

1 اJنتقى شرح اJوطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي اTندلسي (اJتوفى: 
474ه)، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، الطبعة اTولى، 1332 ه، ج 6، ص 130.

) الـتنفيذ الـجبري فـي التشـريـع اJـغربـي بـn الـنظريـة والـتطبيق، الـطيب بـرادة، شـركـة بـابـل الـربـاط، الـطبعة اTولـى1988، ص  )2

.297
) التنفيذ الجبري قواعده وإجراءاته، نبيل عمر وأحمد هندي، دار الجامعة الجديدة 2003، ص 375. )3

) الحجـز الـتنفيذي عـلى الـعقار فـي الـقانـون اJـغربـي، يـونـس الـزهـري،، اJـطبعة والـوراقـة الـوطـنية، الـطبعة اTولـى 2007، ج 1،  )4

ص 56.
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)كـما أن ا]ـوقـوف عـليه µ 1ـلك إ1 حـقي  1بـاعـتباره يـتمتع بـشخصية اعـتباريـة قـائـمة بـذاتـه مـنذ إنـشائـه،(

)، ومـن  2ا1سـتعمال وا1سـتغ)ل دون حـق الـتصرف 7ن الـوقـف جـوهـره ∂ـليك ا]ـنافـع ولـيس ∂ـليك الـذوات(

خـ)ل هـذا ا]ـبدأ يـتبg لـنا أنـه 1 يـجوز تـرتـيب حـقوق عـينية تـبعية عـلى الـوقـف الـعام ضـمانـا لـلديـون ا]ـترتـبة 

 .( 3بذمته كالرهن بنوعيه اäيازي والرسمي وا1متيازات(

ثانيا: عدم جواز كسب الوقف باäيازة أو التقادم. 

نـص الـفقه سـابـقا عـلى عـدم جـواز كسـب الـوقـف بـاäـيازة أو بـالـتقادم وتـبعه فـي ذلـك ا]شـرع ا]ـغربـي فـي ا]ـادة 

)، وهـذا الـنص يـشكل حـمايـة مسـبقة لـ¥مـ)ك اäبسـية ضـد ا1سـتي)ء عـليها ]ـا  ٥۱4 مـن مـدونـة ا7وقـاف(

تـؤديـه الـقاعـدة التشـريـعية مـن تـأثـير نفسـي يـجعل كـل مـن يـنوي ا1سـتي)ء عـلى عـلم مسـبق بـأن حـيازتـه لهـذه 

ا7مـ)ك سـوف لـن تـفيده فـي مـواجـهة اäـبس مـهما طـال أمـدهـا، مـا سـيدفـعه إلـى الـتراجـع عـن فـعله قـبل ا*قـدام 

 1" :( ). كـما نـص فـي ا]ـادة ۲٦۱ مـن الـقانـون ۳۹.۰۸ ا]ـتعلق ¢ـدونـة اäـقوق الـعينية( 6عـليه مـن أسـاسـه( 5

يكتسـب بـاäـيازة ا7مـ)ك اZـبسة"وذلـك نـظرا ]ـنفعتها الـعامـة، فـإن كـانـت اäـيازة مـن خـ)ل هـذا الـقانـون 

) فـإنـها 1 تـؤثـر فـي الـعقارات ا]ـوقـوفـة مـهما طـالـت مـدة حـيازتـها، فـمن حـاز عـقارا  7سـببا مـن أسـباب ا]ـلكية(

مــحبسا فــإنــه µ 1ــكن أن يــتملكه ولــو حــازه ا]ــدة ا]ــقررة شــرعــا وقــانــونــا، 7ن "اäــبس يــحوز و1 يــحاز 

عـليه"،ويـعني ذلـك أنـه إذا حـازت ا7وقـاف مـث) عـقارا مـدة عشـر سـنوات أو أكـثر دون مـنازعـتها خـ)ل هـذه 

ا]ـدة فـإنـه 1 تـسمع دعـوى مـن ادعـى مـلكيته بـعدهـا، ويـقضى لـصالـح ا7وقـاف الـعامـة، فـي ا]ـقابـل إن حـاز 

) تـنص الـفقرة 3 مـن اJـادة 50 مـن مـدونـة اTوقـاف عـلى أنـه" يـتمتع الـوقـف الـعام بـالـشخصية اLعـتباريـة مـنذ إنـشائـه، وتـتولـى  )1

إدارة اTوقاف تدبير شؤونه وفقا Tحكام هذه اJدونة، وتعتبر ممثله القانوني."
) اTوقـاف الـعامـة بـاJـغرب: أي مـنظومـة حـمائـية؟، لـحسن الـعيوض، أعـمال الـندوة الـعلمية الـوطـنية الـتي نـظمها مـختبر الـدراسـات  )2

الـقانـونـية اJـدنـية والـعقاريـة بـكلية الـعلوم الـقانـونـية واLقـتصاديـة واLجـتماعـية بـمراكـش يـومـي 04 و05 مـاي 2018، تـحت عـنوان 
مـدونـة الـحقوق الـعينية بـn الـواقـع واJـأمـول، مـنشورات كـلية الـعلوم الـقانـونـية واLقـتصاديـة واLجـتماعـية بـجامـعة الـقاضـي عـياض، 

العدد 58 - السنة 2019، اJطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة اTولى 2019، ص 441.
) بـالـرغـم مـن أن اJشـرع فـي اJـادة 43 مـن مـدونـة اTوقـاف أجـاز لـلموقـوف عـليه أن يـرتـب عـلى الـعقار اJـوقـوف حـقوقـا عـينية تـزيـد  )3

مـــن قـــيمته واعـــتبرهـــا وقـــفا عـــامـــا. فـــلفظ الـــحقوق الـــعينية الـــوارد فـــي هـــذه اJـــادة جـــاء مـــطلقا إذ يـــشمل الـــحقوق الـــعينية اTصـــلية 
والتبعية.

) تـنص اJـادة 51 مـن مـدونـة اTوقـاف: " يـترتـب عـن اكـتساب اJـال لـصفة الـوقـف الـعام عـدم جـواز حجـزه أو كسـبه بـالـحيازة أو  )4

بالتقادم...".
)اJقتضيات الجديدة Jدونة اTوقاف ومتطلبات النجاعة القانونية والقضائية، م س، ص 110. )5

) ظـهير شـريـف رقـم 1.11.178 صـادر فـي ذي الـحجة 1432(22 نـونـبر 2011) بـتنفيذ الـقانـون رقـم 39.08 اJـتعلق بـمدونـة  )6

الحقوق العينية. 
 Lـلك بـنية اكـتسابـه، وJسـتحقاقـية عـلى الـسيطرة الـفعلية عـلى اLـادة 239 مـن مـدونـة الـحقوق الـعينية: " تـقوم الـحيازة اJتـنص ا( )7

تقوم هذه الحيازة لغير اJغاربة مهما طال أمدها"
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). وقـد كـرسـت ا]ـادة ٥۱ مـن مـدونـة  1شـخص مـلكا وقـفيا ولـو طـالـت مـدة حـيازتـه فـإنـه 1 يـقضى لـصاäـه(

ا7وقاف هذا ا]بدأ لتصبح بذلك اäيازة غير عاملة في مواجهة العقارات اäبسية. 

وهـذا مـا أكـده الـقضاء فـي عـدة قـرارات مـن بـينها قـرار للمجـلس ا7عـلى الـذي جـاء فـيه مـا يـلي: " إن اäـبس 1 

يـحاز عـليه، لـذا فـدعـوى اäـوز أو ا]ـلك اBـاه ا]ـلك اäبسـي مـسموعـة، ونـاظـر ا7وقـاف غـير مـلزم بـا*د1ء 

 .( 2باستمرار التصرف، لذلك يكون القرار ا]طعون فيه معل) تعلي) والوسيلة غير مبنية على أساس"(

 ( 3فـإذا كـان الـعقار الـوقـفي µ 1ـكن ∂ـليكه بـاäـيازة قـانـونـا وقـضاء، فـإن مـلكيته 1 تكتسـب أيـضا بـالـتقادم(

) تـطبيقا لـلقاعـدة  4وبـذلـك 1 تسـري عـليه أحـكام الـتقادم ا]ـنصوص عـليها فـي قـانـون ا1لـتزامـات والـعقود(

الـتي تـقول: " كـل مـا 1 يـجوز الـتصرف فـيه 1 يـجوز كسـبه بـالـتقادم"وهـذا مـا نـصت عـليه ا]ـادة ٥۱ مـن 

مدونة ا7وقاف السالفة الذكر. 

فـا7مـوال ا]ـوقـوفـة 1 تـسقط مـلكيتها ¢ـرور الـزمـان عـليها وحـيازة الـغير لـها، وقـد وافـق ا]شـرع ا]ـغربـي فـي ذلـك 

الــفقه ا]ــالــكي وضــمن لــ¥وقــاف حــمايــة قــانــونــية تــكفل لــها حــقها وعــدم جــواز ∂ــلكها بــاäــيازة والــتقادم 

واعـتبرهـا حـقا مـن حـقوق ا∏ فهـي بـذلـك 1 تـصح فـيها دعـاوى اäـيازة و1 يـجوز ∂ـلكها بـالـتقادم، ويـكون 

لـلجهة ا]ـسؤولـة عـن ا7وقـاف مـتى تـبg لـها حـيازة الـغير ]ـمتلكاتـها أن تسـتردهـا دون أن يـكون لـهؤ1ء اäـق 

فـي مـباشـرة الـدعـاوى ا]ـترتـبة عـلى وضـع الـيد والـتملك بـالـتقادم ا]كسـب، فـإذا كـانـت هـذه الـدعـوى شـرعـت 

äـمايـة اäـيازة الـقانـونـية فـحيازة ا7شـخاص لـلوقـف بـدون سـند شـرعـي هـي حـيازة غـير مشـروعـة، 7ن مـن 

شـروط هـذه الـدعـاوى أن يـكون الـشخص واضـعا يـده بـصفته مـالـكا، وأمـوال الـوقـف 1 تـقبل الـتملك، فهـي 

 .( 5تقتضي التأبيد وتكون على حكم ملك ا∏ وبالتالي N 1ميها هذه الدعاوى(

وهـذه الـقاعـدة نـتيجة حـتمية لـقاعـدة عـدم جـواز الـتصرف فـي ا7مـوال الـوقـفية، فـمادام 1 يـجوز الـتصرف فـي 

هـذه ا7خـيرة بـنقل مـلكيتها لـلغير فـإنـه 1 يـجوز كـذلـك مـن بـاب أولـى اكـتسابـها بـالـتقادم أو بـاäـيازة. وجـميع 

)اTوقاف العامة باJغرب: أي منظومة حمائية؟، م س، ص 439. )1

) قـرار اJجـلس اTعـلى عـدد 220 بـتاريـخ 21/03/1996 فـي اJـلف ا6داري عـدد 445/5/1/95 أوردتـه زهـيرة فـونـتير، م س،  )2

ص 303.
)والـتقادم إمـا مكسـب أو مـسقط، فـاTول يـؤدي إلـى إسـقاط الـحق أو زوالـه مـن نـاحـية وكسـبه مـن نـاحـية أخـرى وذلـك يـعني أن  )3

الـــتقادم اJكســـب هـــو ســـبب مـــن أســـباب كســـب اJـــلكية وذلـــك بـــحيازة مـــوضـــوع الـــحق حـــيازة مســـتوفـــية الشـــروط، أمـــا الـــثانـــي أي 
الــتقادم اJــسقط فــهو يــؤدي إلــى انــقضاء الــحقوق الــشخصية والــعينية إذا لــم يــبادر صــاحــب الــحق إلــى اســتعمالــه واJــطالــبة بــه 

خ4ل مدة معينة حددها القانون.
) الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 اJوافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون اLلتزامات والعقود.  )4

)الحماية القانونية Tموال الوقف في الفقه ا6س4مي والقانون اليمني، م س، ص119. )5
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هـذه الـقواعـد اäـامـية لـلعقار الـوقـفي راجـعة لـكون الـوقـف يـتمتع بـالـشخصية ا1عـتباريـة والـتي تـوفـر لـه الـكثير 

مـن اäـمايـة سـواء مـن خـ)ل الـنتائـج الـعامـة لـلشخصية ا]ـعنويـة أو مـن خـ)ل الـنتائـج ا?ـاصـة لـشخصية الـوقـف 

ا1عـتباريـة. فـالـشخص ا1عـتباري يـتمتع بجـميع اäـقوق إ1 مـا كـان مـنها مـ)زمـا لـصفة ا*نـسان وفـي اäـدود 

 .( 1التي يقررها القانون(

عدم جواز التصرف في الوقف ونزع ملكيته 

فـعلى غـرار الـقواعـد الـسالـفة الـذكـر مـن عـدم جـواز اäجـز وا1كـتساب بـاäـيازة والـتقادم لـلوقـف، فـإن ا]شـرع 

قـد قـرر أيـضا قـاعـدتـي عـدم جـواز الـتصرف فـي الـوقـف الـعام إ1 وفـق ا]ـقتضيات ا]ـنصوص عـليها فـي الـقانـون، 

كما قرر أيضا عدم إمكانية نزع ملكية ا7م)ك الوقفية العامة إ1 ¢وافقة السلطة اäكومية ا]سؤولة. 

أو1: عدم جواز التصرف في الوقف: 

يـقصد بهـذه الـقاعـدة مـنع كـافـة الـتصرفـات ا]ـدنـية الـتي تـرد عـلى ا7مـ)ك الـوقـفية ويـكون مـن شـأنـها نـقل 

 .( ) يتعارض مع الغرض الذي أنشئ من أجله( 3ملكيتها أو ترتيب حق عيني عليها( 2

وفـي هـذا الـصدد أصـدرت رابـطة عـلماء ا]ـغرب تـوصـية خـاصـة بـأراضـي ا7وقـاف فـي مـؤ∂ـرهـا ا]ـنعقد ¢ـراكـش 

۱۹۷۲ وا]ـتعلقة بـتفويـت ا7راضـي ا]ـوقـوفـة فـي إطـار مشـروع ا1سـتص)ح الـزراعـي الـذي قـامـت بـه ا]ـملكة فـي 

سـبعينيات الـقرن ا]ـاضـي وعهـدت مـن خـ)لـه وزارة الـف)حـة بـتوزيـع ا7راضـي الـف)حـية عـلى الـف)حـg ¢ـا فـيها 

ا7راضـي الـوقـفية، و]ـنع ذلـك بـادروا إلـى ا*عـ)ن عـن مـوقـف الشـريـعة ا*سـ)مـية مـن هـذه ا]ـسألـة وعـبروا عـن 

مـعارضـتهم الشـديـدة لـفكرة تـفويـت أراضـي ا7وقـاف ا*سـ)مـية 7ن فـي تـفويـتها عـلى الـوجـه غـير ا]شـروع 

) يمكن إجمالها في كون الشخص اJعنوي يتمتع ب:  )1

ذمة مالية،-
أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون،-
موطن وهو اJكان الذي يوجد فيه مركز إدارته،-
نائب يعبر عن إدارته،-
حق التقاضي.-

) والــحقوق الــعينية قــد تــكون حــقوقــا عــينية أصــلية وهــي الــقائــمة بــذاتــها مــن غــير حــاجــة إلــى أي حــق تســتند عــليه وهــي اJحــددة  )2

فــي اJــادة 9 مــن مــدونــة الــحقوق الــعينية ( حــق اJــلكية والــحقوق اJــتفرعــة عــنه، حــق اLرتــفاق والتحــم4ت الــعقاريــة، حــق اLنــتفاع، 

حـق الـعمرى، حـق اLسـتعمال، حـق السـطحية، حـق الـكراء الـطويـل اTمـد، حـق الـحبس، حـق الـزيـنة، حـق الـهواء والـتعلية، الـحقوق 

الـعرفـية اJـنشأة بـوجـه صـحيح قـبل دخـول قـانـون 39.08 حـيز الـتنفيذ) والـحقوق الـعينية الـتبعية وهـي الـتي L تـقوم بـذاتـها وإنـما 

تســـتند فـــي قـــيامـــها عـــلى وجـــود حـــق شـــخصي يـــكون ضـــمانـــا لـــلوفـــاء بـــه وهـــي اJحـــددة فـــي اJـــادة 10 مـــن نـــفس الـــقانـــون وهـــي 

اLمتيازات والرهن الحيازي والرهن الرسمي. 
)الحماية القانونية Tموال الوقف في الفقه ا6س4مي والقانون اليمني، م س، ص 107. )3
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)؛ فـبناء عـلى مـا ذهـب إلـيه الـفقه فـي هـذا الـصدد فـ) يـحق ]ـتولـي الـوقـف أن  1خـرقـا صـريـحا 7حـكام الشـريـعة(

يـــبيعه أو يهـــبه أو غـــير ذلـــك مـــن الـــتصرفـــات الـــناقـــلة لـــلملكية إ1 وفـــق ا]ـــقتضيات ا]ـــنصوص عـــليها فـــي 

 .( 2القانون(

والـقضاء بـدوره قـرر عـدم جـواز الـتصرف فـي الـعقارات ا]ـوقـوفـة مـن خـ)ل عـدة قـرارات. مـن بـينها قـرار Zـكمة 

الـنقض الـذي جـاء فـي حـيثياتـه مـايـلي: "لـكن حـيث يتجـلى مـن عـناصـر ا]ـلف وبـا7خـص صـك ا*شـهاد أن 

اZـبس عـليه الـطالـب حـاز مـع بـقية الـورثـة اZب∆س عـليهم حـظه ا]ـشاع الـذي قـام بـبيعه إلـى الـغير رغـم عـلمه 

بكون العقار ا]بيع هو عقار محبس وأن بيع العقار اZبس باطل لقول ابن عاصم:  

يرد مطلقا ومع علمه أسا  ومن يبع ما عليه حبسا

 ( 3™ا يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس"(

وقـد جـاء أيـضا فـي أحـد قـرارات اsـلس ا7عـلى: "… إن ا]ـقرر فـقها الـعمل عـلى مـا نـص عـليه رسـم الـتحبيس، 

 .( 4فإذا ثبت اäبس ف) يصح بيعه أو قسمته قسمة بتية التي هي نوع من أنواع البيوع…"(

وبــصدور مــدونــة ا7وقــاف وعــلى غــرار الــفقه ا]ــالــكي الــذي أقــر عــدم جــواز تــفويــت ا7مــ)ك الــوقــفية وعــدم 

الــتصرف فــيها ونــقل مــلكيتها لــلغير إ1 اســتثناءً، فــا]شــرع ا]ــغربــي أخــذ بهــذا ا1ســتثناء وقــننه عــن طــريــق 

ا]ـعاوضـة فـي الـوقـف الـعام لـيكون ا]ـنع مـن الـتصرف فـي الـوقـف الـعام لـيس ¢ـطلق بـل مـقيدا بـتحقيق مـصلحة 

 .( 5ظاهرة للوقف(

وبـالـرغـم مـن كـون هـذه الـقاعـدة - عـدم جـواز الـتصرف فـي الـوقـف - غـير مـطلقة إ1 أنـنا أدرجـناهـا مـن الـقواعـد 

الـعامـة äـمايـة ا7مـ)ك الـوقـفية وذلـك 7ن الـتصرف فـي الـوقـف مـقيد غـير مـطلق إذ 1 يـتم إ1 وفـق مـقتضيات 

) الوقف في الفكر ا6س4مي، م س، ج 2، ص 232. )1

) تــنص اJــادة 51 مــن مــدونــة اTوقــاف عــلى أنــه: " يــترتــب عــن اكــتساب اJــال لــصفة الــوقــف الــعام عــدم جــواز حجــزه أو كســبه  )2

بالحيازة أو بالتقادم، وعدم جواز التصرف فيه إL وقف اJقتضيات اJنصوص عليها في هذه اJدونة."
) قــرار Jــحكمة الــنقض عــدد 1120 اJــؤرخ فــي 15 مــارس 2000 فــي اJــلف اJــدنــي عــدد 3088/1/2/1996 مــنشور بمجــلة  )3

النظام القانوني ل¿م4ك الوقفية دراسة وأبحاث في ضوء اJدونة الجديدة ل¿وقاف، م س، ص 173 وما بعدها.
) قــــرار رقــــم 83، بــــتاريــــخ 10 فــــبرايــــر 1998، فــــي اJــــلف الشــــرعــــي عــــدد 601/96 أورده محــــمد زLيــــجي، الحــــمايــــة الــــقانــــونــــية  )4

لــلتصرفــات الــحبسية، نــدوة اTمــ4ك الــحبسية، أعــمال الــندوة الــوطــنية الــتي نــظمها مــركــز الــدراســات الــقانــونــية اJــدنــية والــعقاريــة 

بكلية الحقوق بمراكش يومي 10 و11 فبراير 2006، اJطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة اTولى 2006، ص 507 .
) اقـر اJشـرع بـإمـكانـية مـعاوضـة الـوقـف الـعام مـن خـ4ل اJـادة 63 مـن مـدونـة اTوقـاف الـتي تـنص عـلى أنـه: " يـمكن مـعاوضـة  )5

اTموال اJوقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة اTوقاف، أو بناء على طلب مكتوب ممن يهمه اTمر.
ويـجب أن تـخصص اTمـوال اJتـأتيـة مـن مـعاوضـة اTمـوال اJـوقـوفـة وقـفا عـامـا Lقتـناء بـدل عنـها أو استـثمارهـا بهـدف الـحفاظ عـلى 

أصل الوقف وتنمية مداخيله وقف أحكام اJادة 60 أع4ه".
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قـانـونـية، ثـم إن ا]ـصلحة الـعامـة قـد تـقتضي ذلـك، يـقول عـبد الـرزاق أصـبيحي: "ا7صـل هـو مـنع بـيع مـلكية 

ا7وقــاف، إ1 أنــه اعــتبارا لــلمصلحة الــعامــة ا]ــتوخــاة أحــيانــا مــن نــظام الــوقــف فــقد يــتم الــلجوء إلــى تــقنية 

ا1سـتبدال أو ا]ـعاوضـة وبـالـتالـي الـتصرف فـيها ونـقل مـلكيتها خـروجـا عـن ا]ـبدأ الـعام الـقائـل بـعدم جـواز 

 .( 1التصرف في ا7وقاف تصرفا ناق) للملكية"(

ثانيا: عدم إمكانية نزع ملكية ا7وقاف العامة: 

)، فـإن  2¢ـوجـب الـفصل ا7ول مـن قـانـون ۷.۸۱ ا]ـتعلق بـنزع ا]ـلكية 7جـل ا]ـنفعة الـعامـة وبـا1حـت)ل ا]ـؤقـت(

قـرار نـزع ا]ـلكية 1 يـجوز اäـكم بـه إ1 إذا أعـلنت ا]ـنفعة الـعامـة، ويـكون ذلـك وفـق ا*جـراءات ا]ـنصوص 

) وعـ)قـة بـالـعقارات اäُبُسـية فـقد نـص الـفصل الـرابـع  3عـليها فـي هـذا الـقانـون مـقابـل تـعويـض Nـدده اZـكمة،(

مـن نـفس الـقانـون عـلى أنـه: " 1 يـجوز نـزع مـلكية ا]ـبانـي ذات الـصبغة ا]ـعدة *قـامـة مـختلف الـشعائـر وكـذا 

ا]ـقابـر والـعقارات الـتابـعة لـلملك الـعام وا]ـنشآت الـعسكريـة." ومـن خـ)ل هـذا الـفصل فـالـعقارات ا]سـتثناة 

مـن حـق الـدولـة فـي نـزع ا]ـلكية 7جـل ا]ـنفعة الـعامـة هـي أربـعة: (ا]ـبانـي ذات الـصبغة الـديـنية ا]ـعدة *قـامـة 

الشعائر، ا]قابر، العقارات التابعة للملك العام، ا]نشآت العسكرية). 

ومـن ا]ـعلوم أن جـميع عـقارات ا]ـلك الـعام هـي مسـتثناة مـن نـزع ا]ـلكية، لـكن يـتضح مـن هـذا الـفصل أن 

بـعض الـعقارات اäبُُسـية فـقط هـي ا]ـعنية بـا1سـتثناء، فـما 1 يـجوز نـزع مـلكيته لـلمنفعة الـعامـة هـي ا]ـقابـر 

وا]ـبانـي ذات الـصبغة الـديـنية ا]ـعدة *قـامـة الـشعائـر الـديـنية أي أن غـيرهـما مـن الـعقارات اäُبسُـية يـجوز نـزع 

 .( 4ملكيتها(

)الحماية اJدنية ل¿وقاف العامة باJغرب، م س، ص 242. ) 1

) الـــظهير الشـــريـــف رقـــم 1.81.245 صـــادر فـــي 11 مـــن رجـــب 1402(6 مـــاي 1982) بـــتنفيذ الـــقانـــون 7.81 اJـــتعلق بـــنزع  )2

اJلكية Tجل اJنفعة العامة وباLحت4ل اJؤقت.
) فــيما يــخص الــتعويــض عــن نــزع مــلكية الــعقار عــامــة والــوقــفي مــنه خــاصــة نــ4حــظ هــزالــة هــذا الــتعويــض واTكــثر مــن ذلــك تــقوم  )3

ا6دارة طـالـبة الـنزاع بـالـطعن فـي قـيمته مـن أجـل تـخفيظه بـعد قـرار اJـحكمة بـشأنـه، اTمـر الـذي نـ4حـظه فـي دعـوى مـقدمـة مـن 
طـرف وزارة الـتجهيز والـنقل والـلوجسـتيك ضـد وزارة اTوقـاف والـشؤون ا6سـ4مـية تـطعن مـن خـ4لـها فـي قـيمة الـتعويـض بـاعـتبار 

اJـحكمة لـم تـلتزم بـاقـتطاع نسـبة اJـساهـمة اJـجانـية حسـب مـقتضيات اJـادتـn 37 و82 مـن قـانـون الـتعمير، ولـم تـلتزم بـما حـدده 

لـها اJجـلس اTعـلى عـند بـثه فـي الـقضية، عـلما أن الـنزاع اسـتغرق كـل الـقطعة اTرضـية الـتي تـملكها وزارة اTوقـاف مـما يـبقى 
مـعه مـالـك الـعقار مـحقا فـي الـتعويـض عـن كـامـل مـساحـة قـطعته، ولـكن بـالـرغـم مـن مـواصـفات الـعقار مـوضـوع الـنزاع الـذي تـبلغ 
مــساحــته 1570 مــتر مــربــع تــم تــقديــر اJــحكمة لــتعويــضه ب (141.300) درهــم عــلى أســاس 90 مــتر لــلمتر مــربــع ( أنــظر قــرار 

مـــــحكمة الـــــنقض عـــــدد 71 بـــــتاريـــــخ 26 يـــــنايـــــر 2012 فـــــي اJـــــلف ا6داري عـــــدد 1007/4/1/2010، مـــــنشور بمجـــــلة الـــــحقوق - 

سلسلة أم4ك الدولة، العدد 1، يناير 2012، ص 305 - 306 ).

) التجربة اJغربية في اTوقاف صرفا وتقنينا واستثمارا، م س، ص 122. )4
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وجـاءت مـدونـة ا7وقـاف لـتؤكـد عـلى هـذه الـقاعـدة - أي عـدم إمـكانـية نـزع مـلكية ا7مـ)ك الـوقـفية الـعامـة - 

) مـنها حـيث تـنص عـلى أنـه: "1 يـجوز نـزع مـلكية الـعقارات ا]ـوقـوفـة وقـفا عـامـا مـن أجـل  1فـي ا]ـادة ٥۹(

ا]ــنفعة الــعامــة إ1 ¢ــوافــقة صــريــحة مــن قــبل الســلطة اäــكومــية ا]ــكلفة بــا7وقــاف، Nــت طــائــلة الــبط)ن"إذ 

اشـترطـت مـوافـقة السـلطة اäـكومـية ا]ـكلفة بـا7وقـاف عـلى نـزع مـلكية الـعقار ا]ـوقـوف مـن أجـل ا]ـنفعة الـعامـة 

ومـخالـفة هـذا الشـرط يـترتـب عـليه بـط)ن مسـطرة نـزع ا]ـلكية وبـالـتالـي Bـريـدهـا مـن أي أثـر µـكن الـتمسك بـه 

فـي أي مـرحـلة مـن مـراحـلها وتـكون بـذلـك اîـهة ا]ـباشـرة لـها فـي حـكم ا]ـعتديـة عـلى الـعقار اäبسـي اعـتداءا 

مـاديـا يـعطي لـ¥وقـاف اäـق فـي مـطالـبة بـط)ن ا]سـطرة وإيـقافـها ¢جـرد نشـر ا]ـرسـوم الـقاضـي بـإعـ)ن ا]ـنفعة 

الــعامــة وا]ــطالــبة بــإيــقاف ا7شــغال وإرجــاع اäــال إلــى مــا كــان عــليه إذا مــا شــرع فــي إƒــاز ا7شــغال بــالــعقار 

اäبسـي، ومـن ثـم الـدفـع بـبط)ن دعـوى نـقل اäـيازة ودعـوى نـقل ا]ـلكية فـيما إذا بـوشـرت مـن طـرف اîـهة 

طالبة نزع ا]لكية.  

وقـد جـاء تـتميم هـذه ا]ـادة بـتقريـر جـزاء الـبط)ن بـعدمـا لـم تـؤد دورهـا فـي اäـد مـن نـزع مـلكية الـعقارات 

ا]ـوقـوفـة وقـفا عـامـا رغـم اشـتراطـها صـراحـة حـصول اîـهة الـنازعـة عـلى مـوافـقة السـلطة اäـكومـية ا]ـكلفة 

بـا7وقـاف، إذ تـعمد اîـهة الـنازعـة فـي الـكثير مـن ا7حـيان إلـى مـباشـرة مسـطرة نـزع مـلكية الـعقارات الـوقـفية 

وقـفا عـامـا دون اäـصول عـلى هـذه ا]ـوافـقة لتجـد إدارة ا7وقـاف نـفسها أمـام ا7مـر الـواقـع وأمـام تـعويـضات 

 ( 2هزيلة في غياب جزاء قانوني µكن التمسك به في مواجهة اîهة النازعة إثر مخالفتها لهذا ا]قتضى.(

وبـالـتالـي يـترتـب عـن هـذا الشـرط إخـراج الـعقار ا]ـوقـوف مـن دائـرة الـعقارات الـتي µـكن نـزع مـلكيتها بـتقريـر 

قـاعـدة 1 نـقل لـعقار مـوقـوف دون مـوافـقة صـريـحة لـوزارة ا7وقـاف لـفائـدة اîـهة طـالـبة نـزع ا]ـلكية تـنتفي مـعها 

صـبغة الـنقل اîـبري لـلعقار وتـقصى آلـية الـنقل عـن طـريـق الـقضاء – إ1 فـي فـرض قـبول الـبيع وعـدم قـبول 

الـثمن مـن طـرف ا7وقـاف – بـاعـتبارهـا اîـهة اäـكومـية ا]ـكلفة بـا7وقـاف حسـب مـنطوق ا]ـادة ٥۹ مـن مـدونـة 

 .( 3ا7وقاف(

) تــممت بــالــظهير الشــريــف رقــم 1.19.46 الــصادر بــتاريــخ 23 جــمادى الــثانــية 1440( فــاتــح مــارس 2019) اJــتعلق بــتغيير  )1

وتتميم مدونة اTوقاف واJنشور بالجريدة الرسمية عدد 6759 بتاريخ 11 مارس 2019، ص 1377.
)اJقتضيات الجديدة Jدونة اTوقاف ومتطلبات النجاعة القانونية والقضائية، م س، ص 32. )2

)الحماية اJدنية للوقف العام من خ4ل مدونة اTوقاف وظهير التحفيظ العقاري، م س، ص 120. )3
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) عـن مـديـريـة أمـ)ك الـدولـة وا]ـوجـهة  1وحـول كـيفية الـتعامـل مـع نـزع مـلكية ا7راضـي الـوقـفية صـدرت دوريـة(

إلـى الـسادة ا]ـديـريـن اîـهويـg 7مـ)ك الـدولـة ¢ـختلف جـهات ا]ـملكة أوجـبت عـليهم ضـرورة اäـصول عـلى 

إذن صـريـح فـيما يـخص نـزع مـلكية الـعقارات ا]ـوقـوفـة وقـفا عـامـا أو مشـتركـا، وذلـك عـبر مـكاتـبة نـاظـر ا7وقـاف 

ا?ـاضـع لـنفوذه الـترابـي الـعقار ا]ـراد اقـتنائـه وتـبيان أوجـه ا]ـنفعة الـعامـة الـداعـية إلـى اسـتصدار مـرسـوم نـزع 

ا]لكية.  

وبـالـتالـي فـبعد صـدور مـدونـة ا7وقـاف أصـبح ا]ـبدأ هـو عـدم جـواز نـزع مـلكية ا7حـباس الـعامـة إ1 بـا]ـوافـقة 

الـصريـحة مـن وزارة ا7وقـاف، ومـخالـفة مـقتضيات ا]ـادة ٥۹ مـن مـدونـة ا7وقـاف بـعد تـتميمها مـارس ۲۰۱۹ 

يـترتـب عـليه بـط)ن الـتصرف مـع احـتفاظ إدارة ا7وقـاف بـحقها بـالـتعويـض عـن ا1عـتداء الـنا– مـن طـرف اîـهة 

النازعة باعتبارها معتدية يتعg عليها دفع التعويض عن فعلها. 
. 

) دوريـة بـتاريـخ 17 يـونـيو 2014 الـصادرة عـن مـديـريـة أمـ4ك الـدولـة إلـى الـسادة اJـديـريـن الـجهويـT nمـ4ك الـدولـة، حـول نـزع  )1

مـــلكية اTراضـــي الـــوقـــفية. وقـــد جـــاء فـــيها: "... أطـــلب مـــنكم مـــراعـــاة هـــذه الـــقواعـــد الـــقانـــونـــية عـــند مـــباشـــرة مســـطرة نـــزع مـــلكية 
اTراضـــي الـــحبسية والـــعمل بـــتنسيق مـــع مـــندوبـــيات الـــدولـــة الـــتابـــعة لـــلنفوذ الـــترابـــي لـــلمديـــريـــة الـــتي تشـــرفـــون عـــليها عـــلى الـــقيام 

بالتدابير ا6جرائية التالية: 
اJـبادرة إلـى تـفعيل مسـطرة اLقـتناء بـالـتراضـي بـالنسـبة لـلعقارات اJـوقـوفـة أيـا كـان نـوعـها، طـبقا Jـقتضيات اJـواد 61 و 115 -

و 129 من مدونة اTوقاف.
مـكاتـبة نـاظـر اTوقـاف الـخاضـع لـنفوذه الـترابـي الـعقار اJـراد اقـتنائـه كـلما تـعلق اTمـر بـنزع مـلكية عـقار مـوقـوف وقـفا عـامـا أو -

مشتركا، قصد تبيان أوجه اJنفعة العامة الداعية إلى استصدار مرسوم نزع اJلكية والحصول على ا6ذن الصريح بذلك.

فــــيما يــــتعلق بــــالــــوقــــف اJــــعقب، فــــإنــــه يــــنبغي مــــباشــــرة مســــطرة اLقــــتناء بــــاJــــراضــــاة مــــع نــــظارة اTحــــباس ولــــيس مــــع اJــــحبس -
عـليهم.وفـي حـالـة رفـضها عـرض اLقـتناء بـالـتراضـي فـيتعn مـباشـرة مسـطرة نـزع اJـلكية، عـلما بـأنـه لـيس فـي مـدونـة اTوقـاف 

ما يفيد ضرورة الحصول على إذن إدارة اTوقاف فيما يخص اTحباس اJعقبة.
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